
ل الله ز ن ر ما أ ي غ ر من يحكم ب 974 - كف

ال السؤ

ر؟. ر أصغ ر أم كف ر أكب ريعة كف ر الش ي غ هل الحكم ب

صلة ة المف اب الإج

ها ما رآن الكريم ومن ي عدد من آيات الق لك ف ح ذ يره كما يتضّ غ م الحكم ب رعه وحرّ ليه وتحكيم ش التحاكم إ ه وتعالى ب حان د أمر الله سب لق

يعها تدور على ما يلي : ل الله ومواض ز ن ما أ ث عن الحكم ب تحدّ آيات التي ت تملت على عدد من ال دة التي اش ته سورة المائ ن مّ تض

ل الله ( آية 49 ز ن ما أ هم ب ن ي ي قوله تعالى : ) وأن احكم ب ل الله كما ف ز ن ما أ الحكم ب ـ الأمر ب

ع أهواءهم ( آية 49 ب ت ل : ) ولا ت ي قوله عز وج ل الله كما ف ز ن ر ما أ ي لى غ ير من التحاكم إ ـ التحذ

ليك ( آية 49 ل الله إ ز ن وك عن بعض ما أ ن ت رهم أن يف ي قوله تعالى : ) واحذ ريعة مهما قلّ كما ف ء من الش ي ل عن ش از ن ير من الت ـ التحذ

ون ( آية 50 غ ة يب اهلي حكم الج ل : ) أف ي قوله عز وج كاري ف هام الإن ف ة الاست غ لك بصي اء ذ ة كما ج اهلي اء حكم الج غ ت ـ تحريم اب

ون ( آية 50 ن لّ : ) ومن أحسن من الله حكما لقوم يوق ي الحكم كما قال عز وج ه لا أحد أحسن من الله ف ن ـ النصّ على أ

ك هم أولئ ل الله ف ز ن ما أ ي قوله تعالى : ) ومن لم يحكم ب اسق كما ف الم وف ر وظ هو كاف ل الله ف ز ن ما أ ـ النصّ على أنّ من لم يحكم ب

ك هم أولئ ل الله ف ز ن ما أ المون ( آية 45 وقوله : ) ومن لم يحكم ب ك هم الظ أولئ ل الله ف ز ن ما أ رون ( آية 44 وقوله : ) ومن لم يحكم ب الكاف

اسقون ( آية 47 الف

هم ن ي احكم ب ن حكمت ف ل : ) وإ ارا كما قال عز وج ليهم كف ل الله ولو كان المتحاكمون إ ز ن ما أ ن الحكم ب ب على المسلمي نّه يج ـ النصّ على أ

القسط ( آية 42 ب

ر وقد يكون را أكب ل الله كف ز ن ر ما أ ي غ د ، وقد يكون الحكم ب ي ي هو حقّ الله على العب د الذ اف للإيمان والتوحي ل الله من ز ن ر ما أ ي غ الحكم ب ف

ها : ي حالات من ا من ملة الإسلام ف رج ر مخ را أكب يكون كف ر بحسب الحال ف را أصغ كف

وله تعالى : ﴿ رك ، لق هو مش ه ، ف ء من ي ي ش عه ف از ريك له ، من ن الص لله وحده لا ش ريع حق خ التش ل الله تعالى : ف ز ن ر ما أ ي ع غ رّ 1 ـ من ش

ه الله ﴾ . ن ب ذ رعوا لهم من الدين ما لم يأ ركاء ش م لهم ش أ

ن ي رواية لاب اء ف ة حكم الله ـ تعالى ـ ورسوله صلى الله عليه وسلم ، كما ج ي ل الله ـ تعالى ـ أحق ز ن ر ما أ ي غ كر الحاكم ب حد أو ين 2 ـ أن يج

ل الله ز ن حد ما أ رون ﴾ حيث قال : ) من ج ك هم الكاف ولئ أ ل الله ف ز ن ما أ ي قوله ـ تعالى ـ : ﴿ ومن لم يحكم ب هما ـ ف ي الله عن اس ـ رض عب
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ر ( . د كف ق ف

حكم ل قال تعالى : ) أف ي بعض المسائ داً ف ي اً ، أو مق يل مطلق ض ف ا الت وت على حكم الله ـ تعالى ـ سواء كان هذ ل حكم الطاغ ض 3 ـ أن يف

ون { . ن ون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوق غ ة يب اهلي الج

علمون ﴾ . تم ت ن داداً وأ ن علوا لله أ ج لا ت ل ـ: ﴿ ف وت ، قال ـ عز وج ين حكم الطاغ ين حكم الله ـ تعالى ـ وب 4 ـ من ساوى ب

ر ا كف هذ ه ، ف ي ر ف يّ ه مخ ن ب ، وأ ر واج ي ل الله ـ تعالى ـ غ ز ن ما أ د أن الحكم ب ق الف حكم الله ورسوله . أو يعت ما يخ ز الحكم ب وّ 5 ـ أن يج

ا تم هذ ي وت ن أ لى قوله تعالى :﴿ إ ر ﴾ إ ي الكف ين يسارعون ف نك الذ ها الرسول لا يحز يُّ ل ـ: ﴿ يا أ ل الله عز وج ز ن أ اقض للإيمان . ف من

اكم ت ف ن أ وه ، وإ ذ خ لد ف التحميم والج ن أمركم ب إ توا محمداً صلى الله عليه وسلم ، ف آية : 41[  يقول ائ دة ال وه ﴾ ] سورة المائ ذ خ ف

رون ﴾ . ك هم الكاف ولئ أ ل الله ف ز ن ما أ ل الله تعالى ـ: ﴿ ومن لم يحكم ب ز ن أ روه ، ف احذ م ف الرج ب

ب حكم الله تعالى . ومما يمكن حد أو يكذِّ ن لم يج ارج عن الملة . وإ ر خ هو كاف اعاً ف ن اءً وامت ب ل الله ـ تعالى ـ إ ز ن ما أ 6 ـ من لم يحكم ب

لك ب ل من ق ز أُن ليك وما  ل إ ز أُن ما  وا ب هم آمن ن عمون أ ين يز لى الذ ر إ لم ت اع : الإعراض ، والصدود يقول ـ تعالى ـ ﴿أ ن اء والامت الإب لحاقه ب إ

لى ما عالوا إ يل لهم ت ا ق ذ داً . وإ عي لالاً ب لّهم ض ن يض يطان أ ه ويريد الش روا ب ن يكف أُمروا أ د  وت وق لى الطاغ ن يتحاكموا إ ريدون أ يُ

ك صدوداً ﴾. ون عن ن يصدُّ ي ق اف يت المن لى الرسول رأ ل الله وإ ز ن أ

ون ان ريع الق راهيم عن تش ب ن إ يخ محمد ب اله الش ر ، ما ق را أكب ل الله ـ تعالى ـ كف ز ن ر ما أ ي غ من الحالات التي يكون الحكم ب 7 ـ من ض

المحاكم اهاة ب اقة لله ورسوله ، ومض رة لأحكامه ، ومش رع ، ومكاب دة للش هرها معان ملها ، وأظ مها ، وأش عي وتحكيمه : وهو أعظ الوض

ع مستمدات . اماً ، ومراج لز ويعاً ، وحكماً ، وإ ن لاً ، وت كي ريعاً ، وتش ف لاً ، وت أصي مداداً ، وإرصاداً ، وت عداداً ، وإ ة إ رعي الش

ر  : ركا أكب ل الله ش ز ن ر ما أ ي غ ها الحكم ب ي يص بعض الحالات التي يكون ف ق يمكن تلخ ومما سب

ل الله ز ن ر ما أ ي ع غ رّ ) 1 ( من ش

ة حكم الله ورسوله يّ كر أحق حد أو ين ) 2 ( أن يج

يدا ا أو مق يل مطلق ض ف وت على حكم الله تعالى سواء كان الت يل حكم الطاغ ض ف ) 3 ( ت

وت ين حكم الله تعالى وحكم الطاغ ) 4 ( من ساوى ب

يه ر ف يّ ه مخ ن ب أو أ واج ل الله ليس ب ز ن ما أ د أنّ الحكم ب ق الف حكم الله ورسوله أو أن يعت ما يخ ز الحكم ب وّ ) 5 ( أن يج

ل الله ز ن ما أ اع عن الحكم ب ن اء والامت ) 6 ( الإب

ر ما يلي : را أكب اهر ما يعدّ كف من مظ ح ف ين ويتوضّ ب ا القسم يت اهر هذ الحديث عن مظ وب

3 / 2



ة لة الأحكام العدلي مج كور العمل ب ى المذ لغ يره وقد أ ا وغ ي تركي ى كمال ف عل مصطف ها كما ف اء العمل ب لغ ريعة عن الحكم وإ ة الش حي ن 1- ت

عي . ون الوض ان لك الق دلا من ذ ي وأحلّ ب ف هب الحن ة من المذ المستمدّ

ة رعي اء المحاكم الش لغ 2- إ

عل ريعة كما ف ن الش ي ها وب ن ي ج ب يرها أو المز ي وغ رنسي أو الألمان ون الإيطالي أو الف ان اس كالق ن الن ي عي للحكم ب ون الوض ان رض الق 3- ف

ره . معه من مصادر متعددة ونصّ العلماء على كف ي ج اب الياسق الذ كت ان ب ز خ كي ن ج

لاق والميراث كاح والطّ عمهم كالن ز ي ب ي النّطاق المدن ة وحصرها ف رعي ليص دور المحاكم الش ق 4-  ت

ة . رعي ير ش اء محاكم غ ش ن 5- إ

اء ة الأعض ي الب ف على رأي غ ده متوقّ ها عن ق ي ا يدلّ على أنّ تطب رلمان وهذ ي الب ها ف اء علي ت ف ريعة للاست 6- طرح الش

ريع هو ريعة هي المصدر الأساسي للتش ة بل وحتى قولهم الش اهلي رى ج يسا مع مصادر أخ ويا أو مصدرا رئ ان ريعة مصدرا ث عل الش 7- ج

رى ذ من مصادر أخ ويز الأخ يد تج لك يف ر لأن ذ ر أكب كف

ون ان لى المحكمة أو الق ع إ رج ع يُ از ن ي حال الت ه ف ن ات على أ يّ اق ف ي الات ون الدولي أو النصّ ف ان لى الق وع إ مة على الرج ظ ي الأن 8- النصّ ف

لاني اهلي الف الج

اسب ن ها لا يت ة أو أنّ العمل ب لّف اقصة أو متخ امدة أو ن ها ج ن أ ها ب ريعة كوصف ي الش اصة على الطعن ف ات العامة أو الخ ق علي ي الت 9- النصّ ف

ة . اهلي ن الج ي وان الق اب ب هار الإعج ظ مان أو إ ا الز مع هذ

رج عن الملّة ؟ خ ر لا يُ را أصغ ل الله كف ز ن ما أ وأما متى يكون الحكم ب

ل الله ز ن ر ما أ ي غ ي واقعة ما ب ا حكم ف ذ رج عن الملّة إ ير مخ ر غ را أصغ ل الله كف ز ن ر ما أ ي غ ي يكون حكمه ب اض واب أنّ الحاكم أو الق الج ف

م وحرام ث عله إ ل الله وأنّ ما ف ز ن ما أ وب الحكم ب وج اده ب ق لك مع اعت وة ونحو ذ ل رش ص أو لأج خ اة لش هوة أو محاب ة أو هوى أو ش معصي

ة . ومعصي

كراها ها إ لي أ إ ن لج ا عن الملّة وأماّ إ رج ر مخ را أكب ر كف هو كاف ار ف ي ت ى واخ ها عن رض لي ن تحاكم إ إ ة ف اهلي ن الج ي وان الق ة للمحكوم ب سب الن ا ب مّ أ

وت . ها من الطاغ ن أ اده ب ق ها مع اعت واسطت لا ب ه إ رعي لا يحصل علي ها لتحصيل حقّ ش لي أ إ لك لو لج ه مكره وكذ ر لأن لا يكف طرارا ف واض

ا محمد .. ن ي ب ا والله تعالى أعلم وصلى الله على ن هذ
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